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  :ملخص البحث

عقد الشركة كسائر العقود یقوم على أركان وشروط یتوقف علیھا انعقاده 
وصحتھ ونفاذه ولزومھ، فالتراضي یتم بالإیحاب والقبول بكل لفظ یدل على المشاركة أو 

فالتصرفات التي یملكھا كل شریك حال إطلاق العقد ترجع إلى أصلین . ناھاما یفید مع
  .كبیرین وھما مصلحة الشركة وعوائد التجار بخصوصھا

  
فید . وكذلك نفقة عامل المضاربة تثبت لھ إذا جرى بھا العرف واقتضھا العوائد

فیھا إلا  الشریك وعامل المضاربة یدھما ید أمانة على مال الشركة لا یضمنا ما تلفا
بالتعدي فیھ أو التفریط في حفظھ، ثم ذكرت في نھایة البحث القواعد الفقھیة المتعلقة 

  .بأمانة الشریك وضمانھ وتصرفاتھ مع بیان الأمثلة التطبیقیة على ھذه القواعد
لقول بأن عقود الشركات التي تناولھا الفقھ الإسلامي ومن أھم نتائج البحث ا

ت عقود الشركات غیر مبني على الدراسة، فإن جمیع عقود قاصرة عن مواكبة مستجدا
الشركات التي تذكر في الأنظمة والقوانین، وجمیع مستجداتھا لا یعدو شكلا من أشكال 

الأصل في العقود الجواز، والشركة من .عقود الشركات التي تناولھا الفقھ الإسلامي
 .رط الاختلاط في أموال الشركةلا یشت.یجوز ضرب المدة للعقود الجائزة.العقود الجائزة

إطلاق لفظ الشركة یقتضي التساوي بین الشركاء في عین المال أو نمائھ، فلا 
ھلاك المال المشترك من ضمان الشریكین إذا كان بعد العقد، ولو .یعدل عن ذلك إلا ببیان

استحقاق الأجرة في .كانقبل الخلط أو التصرف، ومن ضمان صاحبھ إذا كان قبل العقد
كل ما جاز أن یكون ثمناً، جاز أن یكون رأس .ركة الأبدان مرتبطة بضمان العمل فقطش

یصیر  .الربح بین شریكي الوجوه على قدر ملكیھا في المشتري.المال في الشركة
 .المضارب ضامناً بالتعدي، والربح بینھما على ما شرطا

  
، مصلحة الشركة ، ت عقود الشركا ،واجباتھم  ،حقوق الشركاء : الكلمات المفتاحیة 

  . نفقة عامل المضاربة ،  القواعد الفقھیة المتعلقة بأمانة الشریك وضمانھ وتصرفاتھ
  



  حقوق الشركاء وواجباتھم في عقود الشركات
  

- ٢٨٠٦ - 

 

Partners' rights and their duties in corporate contracts 
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Abstract : 

The company’s contract, like all contracts, is based on 
elements and conditions on which its conclusion, validity, 
enforcement and imperative depend, so compromise is done 
in the affirmative and accepted with every word indicating 
participation or what benefits its meaning. The actions that 
each partner possesses upon launching the contract are due 
to two major origins: the interest of the company and the 
returns of merchants regarding it. 

 
Likewise, the speculative worker’s expense is proven to 

him if they were customary and required by the returns.  The 
partner registered the speculative factor in their hands of trust 
on the company's money, which does not guarantee what 
was spoiled except by infringement or neglecting its 
preservation. 

One of the most important results of the research is to 
say that the corporate contracts dealt with by Islamic 
jurisprudence are not able to keep pace with the 
developments of corporate contracts and are not based on 
the study. All corporate contracts that are mentioned in the 
regulations and laws, and all their developments are no more 
than a form of corporate contracts dealt with by Islamic 
jurisprudence. Permissibility, and the company is one of the 
permissible contracts. It is permissible to multiply the duration 
of the permissible contracts. It is not required to mix in the 
company’s funds. The profit between the two partners faces 
to the extent of its ownership in the buyer. The speculator 
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becomes a guarantor of the infringement, and the profit 
between them is a condition. 

 
Key words: Partners' rights , Their duties , company 
contracts , The company's interest , The jurisprudential rules 
related to the trust  guarantee and actions of the partner , The 
speculative expense of the worker. 
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  ــة مــقــدم
الحمد � رب العالمین حمداً كثیراً مبارك فیھ كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم 
سلطانھ لا منتھى لھ دون فضلھ ولا أجر لقائلھ إلا رضاه، والصلاة والسلام على نبینا 

وعلى آلھ وصحبھ الغر المیامین ) ١)(من یُرد الله بھ خیراً یفقھھ في الدین(محمد القائل 
  .یوم الدین، وبعدومن تبع سنتھ إلى 

لا یَبْع في سُوقناَ إلا عَن تَفقّھ (رضي الله عنھ  -یقول الفاروق عمر بن الخطاب
ین فقھ المعاملات ذو طبیعة خاصة، فھو یختلف عن فقھ العبادات في أن ). ٢) (في الدِّ

الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد الشرع بمشروعیتھ، بینما الأصل في فقھ 
باحة إلا ما ورد الشرع بتحریمھ، وفي أن الفتوى في فقھ العبادات تُبنى المعاملات الإ

على التوقیف، بینما ھي في فقھ المعاملات تُبنى على الأیسر، وفي أن فقھ العبادات غیر 
 .معقول المعنى في الجملة، بینما في المعاملات مبنى كلھ على علل عقلیة

في فقھ العبادات كثیرة، بینما  ومن ھنا كانت النصوص الشرعیة من قرآن وسنة
ھي في فقھ المعاملات قلیلة، وكان من المعتذر تأصیل فقھ العبادات تأصیلاً عقلیاً بحتاً، 
بینما یمكن تأصیل فقھ المعاملات تأصیلاً عقلیاً بحتاً، وكان فقھ العبادات فقھاً غیر متطور 

 .مصلحيلأنھ تعبدي، بینما كان فقھ المعاملات قابلاً للتطور لأنھ 
أسأل الله تعالى التوفیق والسداد والصواب في بیان عقود الشركات من خلال 

  .النصوص من الكتاب والسنة واستنباطات الفقھاء في توضیح مسائل عقود الشركات
  

  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره
  :من أھم الأسباب التي دعتني إلى اختیار ھذا الموضوع ما یأتي

 .یة لا یستغني عنھا مسلم، وھي معرفة الحلال والحرامأنھ یعالج قضیة حیات .١

 .الرغبة في الإسھام بجھد المقل في خدمة ھذا العلم الجلیل .٢

كون عقود الشركات من أھم العقود التي تستحق العنایة الخاصة، لما تحقق من  .٣
مصالح جمعة على الفرد والمجتمع عبر الأنشطة التجاریة والصناعیة والزراعیة 

 .، ولما یتمیز بھ من سرعة تطور الإجراءات والتنظیمات المتعلقة بھالمختلفة

كون عقود الشركات بأشكالھا المتعدد من أھم الأسس التي قامت بھا المصارف  .٤
 .الإسلامیة، كبدیل تمویلي شرعي عن المصارف التقلیدیة

من شدة اعتناء الإسلام بحفظ أموال الناس وحمایتھا من التلف والضیاع، حیث منع  .٥
في یدیھ أمانة من التصرفات الضارة بھا إلا بإذن صاحبھا، وأوجب الضمان علیھ 

                                      
 ).٧١(، رقم الحدیث )١/٢٥(أخرجھ البخاري، باب من یرد الله بھ خیراً یفقھ في الدین  -١
 .بن الحسن روایة محمد – ٢٨٣الموطأ ص  -٢
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ولھذا جاء ھذا البحث في . عند التلف أو الضیاع بسبب تصرف من ھذه التصرفات
  .معالجة حقوق العاملین وواجباتھم تجاه أصحاب الأموال

 منھجي في البحث
 

 :كان منھجي في البحث على النحو الآتي
 

 .م السورة وأرقام الآیات التي وردت فیھاذكرت اس.١

خرجت الأحادیث النبویة والآثار الواردة في الرسالة، فإن كان الحدیث والأثر في .٢
الصحیحین أو في أحدھما اكتفیت بتخریجھ منھما أو من أحدھما، وإن لم یكن كذلك 
فإني خرجتھ من مظانھ في كتب الحدیث الأخرى، مع بیان درجة الحدیث عن 

 .دثین من حیث الصحة والضعفالمح

جمع المادة من المصادر الأصلیة، ومحاولة التتبع والاستقصاء لكل ما كتب حول .٣
 .الموضوع

 .اقتصرت على المذاھب الفقھیة الأربعة، مع بیان المعتمد منھا.٤

 .توثیق أقوال الفقھاء وأدلتھم من مراجعھا الأصلیة.٥

مع . كان من المناسب ذكر النزاعإن  –في الغالب  –ذكر الأقوال في محل النزاع .٦
نسبة كل قول إلى قائلھ، موثقاً من المصادر الأصیلة، كل بحسب مذھبھ، مرتبة على 

 .الترتیب الزمني لنشأة المذھب

  خطة البحث
  

  :قسمت البحث على النحو التالي
  

 .وفیھ تعریف الشركة لغةً وشرعاً : التمھید.١

 :وفیھ ثلاثة مباحث: الموضوع.٢

 .أركان شركة العقد: لالمبحث الأو. أ
 .الأركان الخاصة للشركة: المبحث الثاني. ب
 .الشروط العامة للشركات: المبحث الثالث. ج

 .الخاتمة.٣
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  حقوق الشركاء وواجباتهم

  
  حقوق الشركاء وواجباتھم

  
  .التصرفات التي یملكُھا كل شریكٍ حال إطلاق العقد: المطلب الأول
ة، وثبوتُھا لھ إذا جرى بھا العُرْفُ واقتضتھا نفقة عامل المضارب: المطلب الثاني

  .العوائدُ 
  .مُوْجِبُ ضمان الشریك وأمثلتُھ: المطلب الثالث

  

  اطب اول

  ل رك ل إطق اد

فات بمقتضى عقد الشركة یرجعُ إلى أصلین  ضبط ما یملكھ الشركاء من التصرُّ
  -: كبیرین

  .مصلحةُ الشركة: الأول
  .التجار بخصوصھا عوائدُ : الثاني

  
  مصلحةُ الشركة: الأول

فھي المقصود من المشاركة، إذ لا یمكنُ تحقیق الربح، واستثمارُ المال وتنمیتُھ 
  .بدون رَعْیھا، والحفاظ علیھا

  عوائدُ التجار بخصوصھا: والثاني
م ھنا عوائدُ التجارة  فإنَّ العوائد والأعراف ھي مرجع مُطلقات العقود، وتُحْكَّ

المعروف (ھا، لأن مدار تصرفات الشركاء إنما یكون علیھا، وتردُ ھنا قاعدة بخصوص
  ).بین التجار كالمشروط بینھم

  
 -:وبیانُ ھذین الأصلین یكون من خلال الضوابط الآتیة

لكلِّ واحدٍ من الشركاء أن یعمل كلَّ ما ھو من مصلحة التجارة، ومقصد ) أ
  .الشركة

ا لیس من التجارة المقصودة بالشركة، أو لیس لأحدٍ من الشركاء عملُ م) ب
  .یضرُّ بھا، أو یمنعُ الشرع منھا

  .لكل واحدٍ من الشركاء أن یعمل كل ما ھو من أعمال التجار وعوائدھم) جـ
  .على كل واحدٍ من الشركاء أن یتولَّى من العمل ما جرت بالعادةُ بتولِّیھ لھ) د

  .الربح= اوي في العمل والأجر مُوْجِبُ العقد المطلق في الشركات، التس) ھـ
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فات  یكونُ من خلال الضوابط الآتیة، وذلك  –حال إطلاق العقد  –إذن التصرُّ
  لفروع المذھبیة علیھا

  
لكل واحدٍ من الشركاء أنَْ یعملَ كلَّ ما ھو مِنْ مصلحة التجارة، ومَقْصِد ) أ
  )١(الشركة 

لِّ من الشریكین أن یفعل ویجوزُ لك: (قال في شرح الإقناع شاھداً لھذا الضابط
لكلِّ من : (، ویردُفھُ قولھُ أیضاً في شرح المنتھي)٢()كلَّ ما ھو منْ مصلحة تجارتھما

  .)٣() الشركاء أن یفعلَ كلَّ ما فیھ حظٌ للشركة
  

  :ومن أمثلة ذلك وفروعھ
لكلَّ واحدٍ من الشركاء أن ینفق على مال الشركة كلَّ ما ھو في مصلحتھا،  -١
  .فارة، لحراستھا وحفظ أموالھا ویحتسب من مال الشركةكبَذل الخ

لكل واحد من الشركاء المطالبة بالدین والخصومة فیھ، وحبس الغریم، ولو  -٢
  .أبى شریكُھ الآخر

لھ ھو، أو وكلھ شریكھ، إذا رأى  -٣ لكل واحد من الشركاء أن یعزل وكیلاً وكَّ
  .ذلك من مصلحة التجارة

لرْھنُ والارتھان، لأن الرھن یراد للإیفاء، والارتھان لكل واحد من الشركاء ا -٤
للاستیفاء، وھو یملكھما، فكذا ما یراد لھما، ولكل أیضاً إیداع مال الشركة، لحاجتھا 

  .والنظر لھا
لكلِّ واحد من الشركاء أن یشترىَ المعیب، إذا رأى المصلحة فیھ، لأن  -٥

  .المقصود الربحُ وقد یحصُل الربح بشراء المعیب
لكلِّ واحدٍ من الشركاء أن یبیع ویشترىَ بغیر نَقْد البلد، إذا رأى أن المصلحة  -٦

  .فیھ، والربح حاصلاً بھ، كما ھو الحال الیوم، في التعامل بالدولار أو الیَنْ 
لكل واحد من الشركاء الردُّ بالعیب فیما شراه ھو، أو شریكھ، ولو رضىَ  -٧

  .)٤( شریكُھٍ بالعیب
فیما باع أو اشترى، لأن الحظَّ  -من الإقالة -من الشركاء أن یُقَایل لكل واحدٍ  -٨

  .)٥(في مال الشركة قد یكون في ذلك

                                      
 .بتصرف، ١٨٣٩: م: المجلة الحنبلیة -١
 .٣/٥٠٠: كشاف -٢
 بتصرف،  ١٨٣٩: م: المجلة الحنبیلة -٣
: شرح المنتھى(كما لو رضي الشریك بإھمال المال بلا عمل، فلشریكھ إجباره علیھلأجل الربح -٤
٢/٣٢٣.( 
 .المغنى: انظر فیما تقدم من فروع وأمثلة -٥
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لیس لأحد من الشركاء عمل ما لیس من التجارة المقصودة بالشركة، أو ) ب
  .)١( یضرُّ بھا، أو یمنع الشرع منھا

  
  :ومن أمثلة ھذا الضابط والفروع علیھ

  
شركاء الاستدانة على مال الشركة، بأن یشترى بأكثر من لیس لأحدٍ من ال -١

  .مال الشركة، لأنھ یُدْخِلُ فیھا أكثر مما رضيَ الشریكُ بالمشاركة فیھ
لیس لأحد من الشركاء المزارعةُ ولا المضاربةُ ولا المشاركةُ بمال الشركة،  -٢

في المال، ولیس  ولا خلط مال الشركة بمالھ أو مال غیره، لأن ذلك یتضمن إیجاب حقوقٍ 
  .ھو من التجارة المأذون فیھا

لیس لأحدٍ من الشركاء أن یحابيَ فیبیعَ بأنقص من ثمن المثل، أو یشتريَ  -٣
بأكثر منھ، مما لا یتغابنُ الناس بمثلھ، لانَّ الشركة انعقدتْ على التجارة بالمال، وھذه 

  .لیستْ منھا
فع من مال الشركة إلى من یتجر بأنَّ ید: لیس لأحدٍ من الشركاء أن یُبْضِع -٤

  .فیھ، والربح كلھ للدافع وشریكھ، وذلك لما فیھ من الغرر
لیس لأحد من الشركاء أن یوكِّل فیما یتولى مِثْلھُ من العمل بنفسھ، لأنھ یلزمھ  -٥
  .فعلُ ذلك

لیس لأحدٍ من الشركاء أن ینفقَ من المال المشترك أكثر من نفقة شریكھ إلا  -٦
  .بغیر إذنھ خیانة أو غضْبٌ  بإذنھ، لأنھ
بأنَّ فیھ : ، ولا إعطاؤُھا، وعُلِّل المنع)٢( لیس لأحد من الشركاء أخذ سُفْتجةٍ  -٧

  .خطراً، ولیس من التجار المأذون فیھا
لیس لأحد من الشركاء أن یسافر بمال الشركة فیما لا تغلبُ السلامة فیھ، من  -٨

ط   .اً طریقٍ أو بلدٍ، لأنھ یعدُّ بذلك مُفَرِّ
  

                                      
وھذا الضابط ھو مفھوم الضابط قبلھ، وشواھده تأتي عند التعلیل ، ١٨٤١:م: لیةالمجلة الحنب: انظر -١

معلوم ضرورة من أحكام ) أو یمنع الشرع منھا: (لأمثلتھ وفروعھ، والجزء الأخیر منھ وھو قولھ
الشرع، وھو مستصحب في جمیع المعاملات المالیة، ولیس خاصاً بأحكام الشركة، لكن تذكره مدونات 

 .في عقد الشركة بخصوصھ المذھب ھنا
أن یدفع إلى انسان شیئاً من مال الشركة ویأخذ منھ كتاباً إلى وكیلھ ببلدٍ آخر، : معنى أخذ السفتجة -٢

أن یأخذ من إنسان بضاعة، ویعطیھ بثمن ذلك كتاباً إلى وكیلھ ببلدٍ : لیستوفي منھ المال، ومعنى إعطائھا
إلا أن یأذن الشریك في ذلك ، من عدم الجواز أخذاً وإعطاءً ما أثبت : والمذھب، آخر، لیستوفي منھ ذلك

فتجة، لأنھ لا ضرر فیھا.فیصح – إذا كان فیھ ، وصوبھ في الإنصاف، واختار في الفروع صحة أخذ السُّ
من ، وما علیھ حال معاملات الشركات الیوم، ومقتضى ما ذكر من تعلیل، )٥/٤١٥: الانصاف(مصلحة

 ٦٧٩: ص: أما تقدم في مسائل القرض.ر، جوازھا ما أخذاً وإعطاء –فتجة جریان العرف التجاري بالس
 .وما بعدھا
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لیس لأحدٍ من الشركاء إجراءُ شيءٍ من التبرعات من مال الشركة، كالقرض  -٩
والھبة والإبراء من الدین، لأنَّ الشركة تنعقد على التجارة، وھذه لیست منھا، بل بعضھا 

  .إضرار محض بمال الشركة
لیس لأحدٍ من الشركاء أن یتعامل بالربا وسائر البیوع المحرمة، ولا أن  -١٠

ع أموال الشركة، لیأخذ علیھا فوائد، ولا أن یتاجر بما حرمھ الشرع ومنع التجارة یود
  .فیھ، كالخمر والتماثیل والخنزیر وسائر المحرمات

فھذه التصرفات ونظائرھا لیس لأحد من الشركاء فعلھا، لأنھا لیست من التجارة 
لھا، وھذه  طلب الربح وألاحظِّ : المقصودة، ولا من مصلحة الشركة وغرضھا، وھو

التصرفات لیست منھا، ویجوز فعل ذلك أو بعضھ لأي من الشركاء بإذن صریح من 
اعمل برأیك، إذا رأى المصلحة في فعلھ، ما عدا : سائرھم، أو تفویض منھم بنحو قولھم

ضَ إلیھ  ع والحطیطةَ، والقَرْضَ والعتق، ونحوه، لأنَّ ذلك لیس من التجارة وإنما فوَُّ التبرُّ
  )١( أیھ في التجارةالعمل بر

  
  .)٢( لكل واحد من الشركاء أن یعملَ كلَّ ماھو من أعمال التُّجار عوائدھم) ج
  

  :ومن أمثلة ھذا الضابط والفروع علیھ
لكل واحد من الشركاء أن یبیع ویشترىَ مساومةً، ومرابحةً، وتولیةً،  -١
  .، كیف رأى المصلحة في ذلك، لأن ھذه عوائد التجار)٣(ومواضعةً 
لكل واحد من الشركاء أن یقبض المبیع والثمن وُیقْضبِھَما، لأنھ مؤتمنٌ في  -٢

  .ذلك، وھو مِنْ أعمال التجار
إلى أجل : لكل واحدٍ من الشركاء أنَْ یشتريَ إلى أجلٍ، وان یبیعَ نساءً، أي -٣

في  لأن إذْنَھ: (في تعلیل البیع نَساءٌ  –رحمھ الله تعالى  –معلوم، قال الإمام الموفق 

                                      
، ١٥٩-١٤٩,١٥٠,١٥٥,١٥٦,١٥٨- ٧/١٤٨: المغنى: فیما تقدم من فروع وأمثلة، انظر -١

 ٤١٥,٤١٧,٤١٨,٤١٩,٤٢١-٥/٤١٤:والانصاف
 .٣٢٤-  ٢/٣٢٢:وشرح المنتھى،٥٠٣- ٣/٥٠٠:وكشاف

بشيء من مال الشركة وبذلة في الھدایا، على سبیل الدعایة لھا، ھومن  وتأمل الحال الیوم، فإن التبرع
ولیس للشریك أن یھب من مال الشركة إلا بإذن، ونقل : (، ویشھد لھ ما نقلھ في شرح الغایة!مصلحتھا

 ).یتبرع ببعض الثمن لمصلحة: حنبل
 ٣/٥٠٠: كشاف:أ.، ر)٣/٥٠٥مطالب أولى النھى (
 .معاً ١٨٣٨,١٨٤٠:م: المجلة الحنبلیة: انظر -٢
بیع المشتري : وربح معلوم، والتولیة) رأس مالھ(بیع المشتري الشيء بثمنھ المعلوم : المرابحة -٣

: انظر، بیع المشتري الشيء برأس مالھ مع حط شيءٍ معین منھ: الشيء برأس مالھ، والمواضعة
 .١٧٥,١٧٦: م: والمجلة الحنبیلة، ٢٣٠،  ٣/٢٢٩:كشاف



  حقوق الشركاء وواجباتھم في عقود الشركات
  

- ٢٨١٤ - 

 

التجارة والمضاربة ینصرفُ إلى التجارة المعتادة، وھذا عادة التجار، ولأنھ یقصِدُ في 
  .)١() الربَح والربْحُ في النَّسَاء أكثر

  
لكلِّ واحدٍ من الشركاء أنَْ یُؤْجِر ویستأجر مِنْ مال الشركة، لأنََّ ذلك مِنْ  -٤

  .أعمال التجار
مال الشركة مع غلبة الأمن في بلد لكلِّ واحدٍ من الشركاء أن یسافر ب -٥

لأن الإذن المطلق ینصرفُ إلى ما جرتْ بھ العادة، وعادة : (وطریق، قال في شرح الغایة
  .)٢( )التجار جاریةٌ بالتجارة سفراً وحضراً 

ت  -٦ لكل واحد من الشركاء الإقرارُ بعیب ما بیع من مال الشركة، وإن رُدَّ
بَلھا ویردَّ الثمن، ولھ إعطاء الأرَْش على العیب، أو السلعة على الشریك بعیب فلھ أن یق

ر ثمنھ لأجل العیب، لأنَّ ذلك كلھ عادةُ التجار   .یحطّ مِنْ ثمنھ لأجلھ، أو یؤخِّ
لكل واحدٍ من الشركاء أن یوكل فیما لا یتولى من العمل مِثْلھُ بنفسھ، أو یعجزُ  -٧
  .)٣( عن لكثرتھ
بالثمن أو بعضھ، وأن یقر بأجرة المُنادى  لكل واحدٍ من الشركاء أن یُقرَِّ  -٨

ال ونحو ذلك مما ھو من توابع التجارة    .)٤(والحمَّ
  .)٥(على كل واحدٍ من الشركاء أن یتولى من العمل ما جرت العادُة بتولِّیھ لھ ) د

وھذا أیضاً شاملٌ للمضاربة وغیرھا من سائر الشركات مما اصطلح أھلُ العرف 
وعلى كلِّ (ھ الشریك أو العامل في المضاربة، قال في مَتْن المنتھى من التجار أن یقومَ ب

  .)٦() توليِّ ما جرتْ عادةٌ بتولِّیھ
  

  :من ذلك
لعَ الخفیفة من  -١ عَرْضُ السلعة على المشترى، كنشر الثوب وطیّھ، وإنزالُ السِّ

  .الأرفف، وإعادُتھا إلى موضعھا، وتنظیمُھا في المحلِّ 
  .وعقْدُ البیع معھ، وأخذُ الثمن منھمساومة المشترى،  -٢
  .شد كیس النقود وخَتْمھ، وإحرازهُ في الصندوق أو فیما یُحْرز فیھ مِثْلھُ -٣
  .مراقبة سیر العمل، وتحریر العقود، وإیداع الأموال، ومراجعةُ المصارف -٤

                                      
 .٧/١٤٧: المغنى -١
 .مطالب أولى النھى -٢
 .٩٠٩ – ٩٠٨: ص.ر -٣
وشرح ، ٥٠٣ – ٣/٥٠٠,٥٠١وكشاف  ١٤٩,١٥١-١٣٠,١٤٧,١٤٨-٧/١٢٨: المغني: انظر -٤

 .٣٢٤ – ٢/٣٢٢:المنتھى
 .١٨٤٢: م:المجلة الحنبیلة: انظر -٥
٤٥٨/ ٥ -٦ -٦. 
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وأمثال ذلك مما جرت العادةُ أن یقوم بھ الشریك ویتولاه بنفسھ، ولا یستأجرُ لھ 
ره للقیام بھ، فإنھ یلزمھ أن یقوم ھو بھ، ولو استأجر لشيءٍ من ذلك من یفعلھ عنھ، غیَ 

  .فالأجرةُ علیھ مِنْ مالھ ھو، لا من مال الشركة، لأنھ یبذل الأجرة عوضاً عما یلزمُھ
  

أما ما جرت العادة أن یستنیب فیھ، كالمنادي على المتاع، والساعي والفراش فلھ 
 –بلا شرط  –كة من یفعلھ، لأنھ العرف ولو فعلھ لیأخذ أجرتھ ان یستأجر من مال الشر

  .)١(لم یستحق شیئاً، لأنھ تبرع بما لا یلزمھ 
  )٢( الربح= التساوي في العمل والأجر : مُوجِبُ العَقْد المطلق في الشركات) ھـ
  

من  إذا أبُْرِم عقدُ الشركة باختلاف أنواعھا مُطْلقاً عن بیان ما یجبُ على كلِّ واحدٍ 
العمل، أو عن بیان ما یثبتُ لكلِّ واحدٍ من الربح كما في المضاربة، أو الأجرِ كما في 

ح : -شركة الأبدان كان ذلك الإطلاقُ محمولاً على التساوي بین الشركاء، إذ لا مرجِّ
  .لأحدھم یستحقُّ بھ الفضل على الآخر

  
ولو . على المناصفة حُمِل –الربحُ بیننا : ومِنْ ذلك أیضاً ما لو قال الشریكان

كان لھ حقُّ المطالبة، إما بما  –عَمِل واحدٌ منھم أكثر مِنْ سائرھم، ولم یتبَّرع بالزیادة 
  .)٣( زاد في العمل، وإما بإعطائھ زیادة في الأجرة بقَدْر عملھ

  

                                      
لة مع تضمین أمث، ٢/٣٢٤: وشرح المنتھي،  ٣/٥٠٣: وكشاف، ١٦٤-٧/١٦٣: المغني: انظر -١

 .حدیثة
وتناقلتھ ، ٣٠/٩٧: مجموع الفتاوي: بتصرف، وأصلھ للشیخ تقي الدین، ١٨٤٤: م: المجلة الحنبلیة -٢

 .٣/٥٤٨: ومطالب أولى النھى، ٢/٣٤٢: وشرح المنتھى، ٣/٥٣٠: كشاف: كتب المذھب، انظر
 .٣/٤٩٨:وكشاف، ٢/٣٢١: المصادر نفسھا، المواطن نفسھا، وشرح المنتھي: انظر -٣
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باط ا  

دواا رف واا  ىر إذا  وو ،رل ا ُ  

نفقاتُ التي تحتاجھا شركة المضاربة في معاملاتھا تجبُ في مال الشركة، لكنِّ ال
ھل  –حال عملھ للشركة  –الخاصة بھ ) الشخصیة(نفقاتُ العامل : المبحوثَ عنھ ھنا ھو

  یستحقُّھا من مال المضاربة، ام تكون مِنْ مالھ الخاصّ؟
ة، ولو في حال السفر انھ لیس للعامل نفقةٌ من مال المضارب: المذھبُ الحنبلي
بأنَّ العامل دخل في المضاربة على انھ یستحقُّ من الربح جزءاً، : بمال المضاربة، وعُلَّل

فلا یستحقُّ غیره، إلا أن تُشْترط النفقة للعامل فتجبُ لھ، ویصحُّ شَرْطھا سفراً وحضراً، 
  .)١(لأنھا في مقابلة عملھ 

إن كان ھناك :(العادةَ، وقال: شرطإلى ال –رحمھ الله  -وضم الشیخ تقي الدین
فأقام العادة ) ٢() فإنھ یُحمْل على تلك العادة –عرفٌ وعادةٌ معروفةٌ بینھم، وأطُْلقَ العقْدُ 

  .)٣() وھو قويٌّ في النظر: (مقام الشرط، قال في الإنصاف
رَھا  فھو حسنٌ، قطعاً للمنازعة، وإن  –فإن شرَطَ ربُّ المال النفقة للعامل، وقدَّ

لأن : (رطھا لھ وأطْلقَ فللعامل نفقةُ مِثْلھ عُرفاً، من طعام وكُسْوةٍ، قال في شرح الإقناعش
  .)٤() إطلاق النفقة یقتضي جمیع ما ھو مِنْ ضروراتھ المعتادة

فیھ بحثٌ،  –أنََّ قَصْر ما یجب من النفقة على الطعام والكُسوة فقط  :والذي یبدو
كات إذ یجبُ للعامل ما ھو أكثر من ذلك، من نحو على ما یُعْلم الیوم من حال المشار

نفقاتھُ، من قیمة تذاكر الطائرة أو غیرھا من وسائل : وَقُودٍ لسیارتھ، وفي حال السفر
اللباس (بذل العمل، والحُللَ : ، وفي نحو)٥( ، وغسْلِ ثیابھ)الفندق(الانتقال، وأجرة النُّزُل 

ت عشاء أو غداء العمل، وأشباه ھذا مما لحضور المعارض والاجتماعات، ونفقا) الكامل
  .تجرى بھ عوائد رجال الأعمال

ثم إن العامل قد لا یحتاج إلى الكُسْوة، فینبغي تقییدُھا بما إذا بلِیَتْ ثیابھُ، أو كان 
  .)٦( السفر طویلاً یُحتْاج فیھ إلى تجدید كُسْوٍة

                                      
 .٢/٣٣٢: وشرح المنتھي، ٣/٥١٦: كشاف: ظران -١
ھل یجوز للعامل التبسط في لذیذ : وسئل، ١٤٥ص : والاختیارات الفقھیة، ٣/٩٠: مجموع الفتاوي -٢

حیث كانت لھ النفقة فلیس لھ النفقة إلا : (.. الأكل والتنعم منھ؟ أم یقتصر على كفایتھ المعتادة؟ فأجاب
، وضم )٣٠/٩٠: مجموع الفتاوي) (لمعروف فیكون محسوباً علیھبالمعروف، وأما البسط الخارج عن ا

: شرح المنتھى: في استحقاق النفقة ھو أیضاً اختیار الإمام بن القیم، انظر –ھنا  -العادة إلى الشرط
٢/٣٣٢. 
٥/٤٤٠ -٣. 
 .٤٤١-٥/٤٤٠: الإنصاف: أ.ر، ٥١٧- ٣/٥١٦ -٤
لكن النفقة ، ٣١٣ – ٤/٣١٢: لفتاوي الھندیةوا، ٦/١٠٦: بدائع الصنائع: انظر، وھو مذھب الحنفیة -٥
 .لا تثبت للعامل إلا حال السفر فقط كما یأتي–عندھم  –
 .١٥٠- ٧/١٤٩: والمغنى، ٢/٢٧٧: الكافي –متأملا –انظر  -٦
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كلُّ ما ھو : فیقالفینبغي ضبطُ ذلك بما ھو أعمّ، وأكثر نظراً لمقصد المضاربة، 
جاز لھ أن یُنْفقِ علیھ من مال المضاربة، وقد  –من حاجة العمل، إذا جرى بھ العرفُ 

  .تقدم أن العامل أمینٌ 
على مَعْنى ما كان ینفقُ على نفسِھ، غیر : یُنْفِقُ : (ویستأنسُ لھذا بما نقل حنبل

لأنَّ : (الإقناع من قولھ وھو مقتضى التعلیل السابق لشارح )١() متعدِّ ولا مضرِّ بالمال
  .)٢()إطلاق النفقة یقتضي جمیعَ ما ھو من ضروراتھ المعتادة

  
  :المذاھب الموافقة والمخالفة

یمكن تصنیف مذاھب الأئمة في مسألة نفقة عامل المضاربة إلى ثلاث 
  :اتجاھات

في السفر فحسب، ولا  –حال إطلاق العقد  –أنَّ العامل یستحقُّ النفقة  :الأول
  )٤(والمالكیة  )٣(وھو مذھب الحنفیة . حقُّھا في الحضریست

  
أنَّ العامل لا یستحقُّ النفقة مطلقاً، لا في السفر ولا في الحضر، ولو  :الثاني

عن اشتراط النفقة مناف : كانت مشروطةً في العقد، وھو مذھب الشافعیة، بل قالوا
  .لمقتضى العقد، فیفسُُد العقد باشتراطھ

  
النفقةُ على نفسھ من مال القِراض، وإن ... لیس للعامل: (مطالبقال في أسنى ال

سافر وزادت النفقةُ بسبب السفر على نفقة الحضر، لأن لھ نصیباً من الربح فلا یستحقُّ 
النفقة في ابتداء القراض : شیئاً آخَر، ولأنھ قد لا یربح إلا ذلك القدر، بل لو شرطھا أي

  .)٥() لأن ذلك یخالفُ مقتضاه فسد القراض، -لنفسھ من مال القراض
  

                                      
 .٥/٤٤١: الإنصاف -١
تردد فیھ ابن نصر : (وھل تحسب النفقة من راس المال أم من الربح؟ قال في شرح الإقناع، ٣/٥١٧ -٢
واختار العلامة الشیخ ، ) بتصرف یسیر ٣/٥١٧) (بل الظاھر أنھا من الربح]: آي البھوتي[، قلت الله

 كونھا من رأس المال –رحمة الله تعالى  –عبد الوھاب بن فیروز 
الفتاوي : إلى كونھا من رأس المال، انظر في ذلك –رحمة الله تعالى  –وذھب العلامة السعدي 

 .٤٢٨ص: السعدیة
 .٤/٣١٢: والفتاوي الھندیة، ٨/٤٧٤: تكملة فتح القدیر: انظر -٣
وعدم ثبوت النفقة لھ الحضر، قال فیھ ، ٣/٥٣٠: الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي: انظر -٤

كما لو كانت لھ صنعة ینفق منھا فعطلھا لأجل عمل ، ما لم یشغلھ عن الوجوه التي یقتات منھا: اللخمي
خلافاً للتتائي في عدم : (قال العلامة الدسوقي) وھو قید معتبر (: قال العلامة الدردیر، القراض
 .٦/٢١٧: الخرشي وحاشیة العدوي علیھ: أ.ر، )اعتباره

 .٢/٣١٧: مغنى المحتاج: وانظر، ٢/٣٨٧ -٥
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وھو المذھب . أنَّ العامل لا یستحقُّ النفقة لا سفراً ولا حضراً إلا بالشرط :الثالث
  .كما سبق

بإثبات  –رحمةُ الله تعالى  -ویتلخصُ من ذلك انفرادُ اختیار الشیخ تقى الدین
  .التجارالنفقة للعامل سفراً أو حضراً إذا جرى بھا العرف، واقتضتھا عوائدُ 
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باث طا  

ك وأرن ا بو  

: تقدم أن الشركة على اختلاف أنواعھا من عقود الأمانات، والقاعدةُ المطردة فیھا
ي أو التفریط، فید الشریك وعامل القراض  ھنا في أنواع  –أنھا لا تُضْمن إلا بالتعدِّ

ي فیھ أو التفریط في یدُ أمانة على مال الشركة لا یُضْمَن ما تل –الشركة  ف منھ إلا بالتعدِّ
أنَّ كلَّ عقد لا : حفظھ، سواءٌ أكان عقد الشركة صحیحاً أم فاسداً، فإن قاعدة المذھب

  .ضمان في صحیحھ لا ضمان في فاسده
سبیلُ نظائره من عقود الأمانات، من ثبوت الضمان مع  –ھنا  –فسبیل التضمین 

قع تلفٌ أو حصلت خسارةٌ في رأس المال بسبب وقوع التعدي أو حصول التفریط فإذا و
  )١(فإنھ یكون ضامناً لذلك –تعدِّ الشریك أو تفریطھ 

  
  :ومن فروع ذلك وأمثلتھ

لو وضَع الشریكُ مال الشركة في غیر حِرْزٍ، أو فیما لا یضع فیھ مالھ عادةً،  -١
ط في حفظھ –فَسُرِقَ أو تَلفَِ    .ضَمِن، لأنھ فرَّ

ضمن،  –نسیئةً لمن لا یوثق بوفاءه، أو لمن لا یعرفُھ لو باع الشریكُ  -٢
  .لتفریطھ

لو سافر الشریكُ أو عاملُ القراض، والغالبُ مِنْ ھذا السفر العطبُ، أو سافر  -٣
ضَمِن في كل ذلك،  –فیما لیس الغالب في السلامة، أو حال استواء الأمر والھلاك 

ضَمِن،  –نھ بأخذ المال، فسافر فأخََذَه لتفریطھ، وكذا لو سافر إلى بلد یعلم عقوبة سلطا
  .لتفریطھ، وتعریضِھ المال للأخذ

لو شَرط ربُّ المال على العامل أو الشریكُ على شریكھ شرطاً صحیحاً،  -٤
ف للغیر إنما یكون بالإذن، ویجبُ علیھ  –فخالف  یھ، لأن التصرُّ فإنَّھ یكون ضامناً لتعدِّ

  .أن یقتصر على ما أذَِنَ لھ فیھ
  
عدم السفر بمال الشركة، فخالف وسافر، أو خالف نھى  –مثلاً  –لو شرط علیھ ف

لا تركب البحر : شریكھ، كما لو نھاه عن الاتجار بصنفٍ معینٍ من البضاعة، أو قال لھ
بمال التجارة، أو لا تبع إلا نقداً، فخالف فاتَّجر فیما نُھِى عنھ أو ركب البحر، أو باع 

  .تلف بذلك، لتعدیھفإنھ یضمن ما ی –نسیئة 

                                      
: للإمام ابن رجب/ القواعد : وھنا، من طبیعة عقد الشركة  ٩٧٠ – ٩٦٩:ص: انظر ما تقدم -١

 ٣٣٧، ٢/٣٢٦: وشرح المنتھى،  ٥٢٣- ٥٢٢،  ٥٠٨،  ٣/٥٠٥: وكشاف ٦٢,٦٤,٦٥ص
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رفات ما لیس لھ فِعْلھُ -٥  –مما تقدم ذكره ونحوه  -لو فعل الشریكُ من التصُّ
یھ   )١( ضَمِنَ، لتعدِّ

والمرجُع فیما یعدُّ تفریطاً وتعدیاً وما لیس كذلك إلى العرف والعوائد ومعارفِ 
  .التجار، وأصحاب الشركات: ، وھم ھنا)٢(أھل الخبرة 

  
  :ما یلي –ھنا في الشركة  - مانویتعلِّق بأمر الض

إذا فعل الشریك ما لم تأذن بھ  –رحمھ الله تعالى  –قال الشیخ تقي الدین  -١
. )٣() فھو متعدٍّ ضامنٌ لما تلف بجنایتھ –الشریعةُ، ولا الشریكُ، لا لفظاً ولا عرفاً 

  .یشبھ أن یكون ضابطاً جامعاً لمُوْجب الضمان في المشاركات –ھنا  –وكلامُھ 
كلُّ ما تلف من الأعیان أو الأجرة بتعدي أحد الشركاء أو : في شركة الأبدان -٢

تفریطھ، أو تحت یده على وجھ یوجب الضمان فھو علیھ وحده، أما إذا قبض أحدُھم 
  .)٤(فھي مِنْ ضمانھم جمیعاً  –الأجُرة فتلفتْ بلا تعدِّ منھ أو تقصیرٍ 

اة والمزارعة إذا عمل فیھا العامل فیما فسد من المشاركة والمضاربة والمساق -٣
  ھل یستحقُّ أجرة المثل؟ أو یستحقُّ قسْطِ مثْلھ من الربح؟ –

  
رحمھ الله تعالى  –اختیارُ الشیخ تقي الدین : ، والثاني)٥(المذھب الحنبلي : الأول

العوضُ في العقود الفاسدة ھو نظیرُ ما یجب في الصحیح منھا : (وقال في أصَْلٍ كلِّىٍّ  –
ثمنُ المِثْل وأجره المثل، وفي الجعالة : اً وعادة، كما یجبُ في البیع والإجارة الفاسدةعرف

الفاسدة جُعْل المِثْل یستحقُّ العامل إذا فسدت المزارعةُ أو المساقاةُ أو المضاربةُ نصیَب 
  .)٦() المِثْل، وربَح المِثْل وھو ما جرت العادةُ في مثلھ، لا أجرةَ المِثل

  
  
  

                                      
ما سبق في : أ.ر=  ٥٠٣ – ٣/٥٠١: وكشاف، ٧/١٦٢: المغني: انظر ما تقدم من فروع وأمثلة -١

والنص الآتي من كلام الشیخ تقي ، وما تحتھ من أمثلة ، ب: الضابط، ٩٨٥:ص: تصرفات الشریك
 .الدین

 ١١٠٨: أ.ر، وما بعدھا  ١٠٩٨ص: محل تحقیق ذلك مسائل الغصب،انظر -٢
 .٣٠/٨٧: أ.بتصرف، ر ٣٠/٩٣: مجموع الفتاوي -٣
 .٥٢٨ – ٣/٥٢٧: كشاف القناع: انظر -٤
 .٥١٢،  ٣/٥٠٨: كشاف: انظر -٥
: ومجموع الفتاوي،  ١٥١ص : مضموماً إلى ما في الاختیارات،  ٨٦ – ٣٠/٨٥: مجموع الفتاوي -٦

 .٨٥-  ٢٨/٨٤: أ.ر، ٢٠/٥٠٩



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

        

- ٢٨٢١ - 

 

  ارااث 

  .اواد ا ا  وق ارء ووام

  .القواعد الفقھیة المتعلقة بأمانة الشریك: المطلب الأول
الشریك أمین فالقول قولھ فیما یدعیھ من ھلاك وما یدعى علیھ : القاعدة الأولى

  .من خیانة
  .اھلاك الأمانة في ید الأمین كھلاكھا في ید صاحبھ: القاعدة الثانیة
  .الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصیر: القاعدة الثالثة

  
  :القاعدة الأولى

  ).١(الشریك أمین فالقول قولھ فیما یدعیھ من ھلاك وما یدعى علیھ من خیانة 
  :المعنى الإجمالي للقاعدة

أن الشریك متصرف في المال بإذن المالك، لا یختص بنفعھ فأشبھ الوكیل، 
  ).٢(یدعیھ من تلف أو یدعى علیھ من جنایة لذلك والقول قولھ فیما 

  
  :الأمثلة التطبیقیة على القاعدة

منھا لو اشتغل أحد الشریكین في التجارة في بلدة واشتغل الشریك الآخر في بلدة 
أخرى ثم عند تقسیمھما الأموال، قال أحد الشریكین الذي في یده مال إن أربعین دیناراً 

یدي استقرضتھا من فلان، ولذلك فإنني أفرز الأربعین دیناراً من المائة دینار التي في 
منھا لأؤدیھا لھ، فإذا كان یده في مال فإقراره صحیح ولھ أن یفرز المبلغ المذكور لكي 
یؤدیھ للمقرض، لأن الشریك أمین وھو یدعي أن الأربعین دیناراً ھي حق للغیر كما أنھ 

من المائة دینار التي في یده ھي لھ فیقبل لو ادعى أحد الشریكین أن أربعین دیناراً 
  ).٣(بخلاف ما إذا لم یكن المال في یده، لأنھ یدعي دیناً علیھ فلا یقبل 

  
ومنھا لو ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال، فالقول قول رب العمل مع 

ھ یمینھ نص علیھ أحمد، ولأصحاب الشافعي وجھان، أحدھما كقولنا والآخر یقبل قولھ لأن
  ).٤(أمین، ولأن معظم النفع لرب المال فالعامل كالمودع 

                                      
، والفواكھ الدواني )٣/٤٢٨(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٤/٥٢٤(لمحتار حاشیة رد ا: انظر -١

، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )١٤/٨١(على رسالة ابن أبي زید القیرواني، والمجموع 
، والمبدع في شرح )٥/١٧٥(، والشرح الكبیر لابن قدامة )٥/٤٥٥(على مذھب الإمام أحمد بن حنبل 

 ).٥/٣٥(المقنع 
 ).٢/١٤٥(الكافي في فقھ الإمام : انظر -٢
 ).٣/٤٢٨(درر الأحكام شرح مجلة الأحكام  -٣
 ).٧/١٨٦(المغني  -٤
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ومنھا لو اشترط المضارب النفقة ثم ادعى أنھ إنما أنفق من مالھ وأراد الرجوع، 

إذا كان : فلھ ذلك سواء كان المال باقیاً في یدیھ أو قد رجع إلى مالكھ وبھ قال أبو حنیفة
ده لنا وأنھ أمین فكان القول قولھ في ذلك كما لو باقیاً فیھ یدیھ ولیس لھ ذلك إذا كان بعد ر

  ).١(كان باقیاً في یده وكالوصي إذا ادعى النفقة على الیتیم 
  

  ).٢(ھلاك الأمانة في ید الأمین كھلاكھا في ید صاحبھا : القاعدة الثانیة
  

 :المعنى الإجمالي للقاعدة
ى من لھ أن ید الشریك لما كانت برضى المالك أو برضى الشارع أو برض

وما یترتب على المأذون فیھ من تلف فغیر مضمون، . الولایة علیھ، أصبحت یده ید أمانة
  .لأن الرضى بالشيء رضى بما یتولد منھ

  
  :الأمثلة التطبیقیة على القاعدة

منھا الوضعیة على المال في الشركة، لأن الوضعیة ھلاك من جزء من المال 
وھلاك المال في ید الأمین كھلاكھ في ید صاحبھ والشریك أمین فیما في یده من المال 

)٣.(  
أن یأخذ منھ نصفھ، وإن ضاع المقبوض من الوكیل فللشریك أن یضمن صاحبھ 
نصف ما أخذ الوكیل، لأن الموكل صار قابضاً بقبض وكیلھ فكان ھلاكھ في ید الوكیل 

  ).٤(كھلاكھ في ید الموكل، فلھذا یرجع الشریك علیھ بنصفھ 
شترى الشریكان سلعة وقبضاھا فتلفت كان التلف من مالھما، والثمن ومنھا لو ا

ومنھا أن الغلة في المزارعة مطلقاً، ولو فاسدة أمانة في ید المزارع، فلا . دین علیھما
  ).٥(ضمان علیھ لو ھلكت الغلة في یده بلا صنعھ فلا تصح الكفالة بھا 

  

                                      
 ).٧/١٨٨(المغني  -١
 ).١٩/١٤٦(المبسوط  -٢
 ).٧/٢٣٥(المبسوط : انظر -٣
 ).٢/٢٠٢(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )١/٥٦(تكملة حاشیة رد المحتار : انظر -٤
 ).٣/٢٣٤(، ونیل المآرب )١١/١٧٧(لمبسوط ا: انظر -٥
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  ).١(ي والتقصیر الأصل براءة الذمة وعدم التعد: القاعدة الثالثة

  :المعنى الإجمالي للقاعدة
القاعدة المستمرة أن الانسان بريء من وجوب شيء أو لزومھ، وكونھ مشغول 

  .الذمة خلاف الأصل
  

ولأن الأصل براءة ذمة الإنسان، فالتمسك بالبراءة متمسك بالأصل، والمدعى 
ما لم یعتضد  متمسك بخلاف الأصل، ولذلك لا یقبل في دعوى شغل الذمة شاھد واحد

بشاھد آخر أو یمین المدعى علیھ، ولذلك كان القول للمدعى علیھ مع یمینھ عند عدم 
  .البینة لأنھ متمسك بالأصل

  
وتعلیل ذلك أن المتمسك بالأصل متمسك بالظاھر، والمتمسك بخلاف الأصل 
متسمك بخلاف الظاھر، وكل من یتمسك بخلاف الظاھر ویرید إثبات أمر عارض فھو 

  ).٢(والمدعي تجب علیھ البینة كما نص الحدیث لأنھ مثبت مدّع
  

وكل من تمسك بالظاھر منكر للأمر العارض فھو مدّعي علیھ فعلیھ الیمین لأنھ 
  ).٣(ناف ولا سبیل لإقامة البینة على النفي 

  
  :الأمثلة التطبیقیة على القاعدة

عنھ، فالقول خسرت في البز فادعى رب المال أنھ نھاه : منھا لو قال العامل
للعامل إنھ لم ینھھ بخلاف لو استدان فادعى أن رب المال أمره بذلك، فإن القول لرب 

  ).٤(المال إنھ لم یأمره بھ 
  

ومنھا لو دفع الرجل إلى رجل مالاً مضاربة لم یقل لھ اعمل فیھ برأیك فدفع 
اعمل بھما جمیعاً فأخذه  المضارب المال إلى رجل وقال لھ اخلطھ بمالك ھذا أو بمالي ثم

الرجل منھ فلم یخلطھ حتى ضاع من یده فلا ضمان على المضارب ولا على الذي أخذه 
منھ، لأنھ بمنزلة الودیعة في یده ما لم یخلطھ والمضارب بمطلق العقد یملك الإیداع 

                                      
، وقواعد ابن رجب )١/٤٧(، والأشباه والنظائر للسبكي )١/٩٢(شرح القواعد الفقھیة : انظر -١
 ).١/٣٣٦(، والمنثور في القواعد )١/٣٩١(

 .٤٢١القواعد والضوابط الحاكمة الخاصة في عقود الشركة، ص  -٢
 .١٧٩الوجیز في أصول الفقھ للبورنو،  -٣
، والبیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل )١/١٦(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : انظر -٤

، )١/٤٧(، والأشیاء والنظائر للسبكي )١/٩٢(، وشرح القواعد الفقھیة )٣/١٧٧(لمسائل المستخرجة 
 ).١/٣٣٦(، والمنثور في القواعد )٢/٣٩١(وقواعد ابن رجب 
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والإبضاع فلا یصیر ھو بالدفع مخالفاً ولا القابض بمجرد القبض منھ غاصباً ما لم 
  ).١(ھ یخلط

  
ومنھا لو ادعى المالك خیانة العامل في الثمرة أو غیرھا كالسعف لم تسمع دعواه 
حتى یبینھا أي الخیانة أي قدر ما حصل بھا فإذا بینھ وأنكر العامل صدق العامل بیمینھ، 
ھذا إذا قصد تغریمھ فإن قصد رفع یده عن الثمرة سمعت دعواه مجھولة ویثبت خیانتھ 

  ).٢(ره أو بیمین الرد بالبینة أو بإقرا
  

ومنھا لو دفع إلیھ ألف درھم مضاربة بالنصف ودفع إلیھ ألفاً أخرى مضاربة 
بالثلث أیضاً، ولم یقل في واحد منھما اعمل فیھ برأیك فخلطھما المضارب قبل أن یعمل 
بشيء منھما ثم عمل فربح او وضع فلا ضمان علیھ والوضیعة على رب المالك، لأن 

لك رب المال والمضارب أمین فیھما، والأمین بخلط الأمانة بعضھا ببعض المالین على م
لا یصیر ضامناً، لأن الخلط إنما یكون موجباً للضمان باعتبار أن فیھ معنى الاستھلاك 

  ).٣(لمال رب المال أو معنى الشركة فیھ وذلك لا یوجد إذا خلط بمالھ مالھ 
  

  .بضمان الشریكالقواعد الفقھیة المتعلقة : المطلب الثاني
  .إذا تعدى الشریك أو فرّط فھو ضامن: القاعدة الأولى
  .إذا قیدت الوكالة بقید فلیس للوكیل مخالفتھ: القاعدة الثانیة
إذا أستبیح الشيء بالإذن ففیما عدا محل الإذن یبقى على أصل : القاعدة الثالثة

  .التحریم
  

  :القاعدة الأولى
  ).٤( إذا تعدى الشریك أو فرّط فھو ضامن

  
  :المعنى الإجمالي

یضمن الشریك إذا تعدى أو فرّط، لأنھ متصرف في مال غیره بغیر إذنھ فلزمھ 
  ).٥(الضمان كالغاصب 

  

                                      
 ).٢/٣٦١(تحفة البھجة في شرح ال: انظر -١
 ).٣/٤٠٠(أسنى المطالب في شرح روضى المطالب : انظر -٢
 ).٢٢/١٣٢(المبسوط  -٣

 ).٥/٤٢٥(الإنصاف  -٤
، )٥/١٨٩(، والشرح الكبیر )٧/٣٤٠(، والحاوي )٤/١٤٠٠(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  -٥

 ).٣/٥٠٥(، وكشاف القناع )٥/٤٢٥(والإنصاف 
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  :الأمثلة التطبیقیة على القاعدة
  

  :تنبني على ھذه القاعدة عدة مسائل یمكن تقسیمھا إلى المجموعات التالیة
  

  :لمالالأمثلة المتعلقة بشركة ا: المجموعة الأولى
لا تذھب بمال الشركة إلى دیار أخرى : منھا لو نھى أحد الشریكین الآخر بقولھ

أو لا تبع المال نسیئة، فلم یسمع وذھب إلى دیار أخرى وتصرف ھناك بمال الشركة، أي 
  ).١(باع واشترى أو باع المال نسیئة یضمن حصة شریكھ من الخسار الواقع 

  
ھب إلى دیار أخرى، فذھب الشریك تفسد ومنھا لو قال الشریك لشریكھ لا تذ

  ).٢(الشركة وتنقلب إلى الغصب 
  

ومنھا لو قال أحد الشریكین لصاحبھ اخرج إلى خوارزم ولا تتجاوز عنھ صح 
  ). ٣( فلو جاوز عنھ ضمن حصة شریكھ

  
ومنھا أنھ یجب على كل واحد من الشریكین أن یتولى ما جرت علیھ العادة أن 

طیّھ وختم الكیس وإحرازه، وقبض النقد لأن إطلاق الإذن یحمل یتولاه من نشر الثوب و
فإن استأجر من یفعل ذلك (على العرف وھو یتقضي أن مثل ھذه الأمور یتولاھا بنفسھ 

 ).٤(في مالھ، لأنھ بذلھا عوضاً عما یلزمھ ) فالأجر علیھ
  

  :الأمثلة المتعلقة بشركة المضاربة: المجموعة الثانیة
رب حین أخذ الألف المضاربة خلطھا بألف من مالھ قبل أن ومنھا لو أن المضا

یشتري بھا كان مشتریاً لنفسھ وھو ضامن لمال المضاربة، لأنھ بالخلط بمالھ صار 
مستھلكاً أو موجبا الشركة في مال المضاربة على حال لم یأمره بھ رب المال فیصیر 

  ).٥(ضامناً 
ما دفع إلیھ المال لیضارب بھ وبھذا ومنھا أنھ لیس لھ دفع المال مضاربة، لأنھ إن

یخرج عن كونھ مضاربة، فإن فعل فھو مضمون على كل واحد منھما على الأول، 
  ).٦(لتعدیھ وعلى الثاني، لأخذ مالھ بغیر إذنھ 

                                      
 ).٣/٤٣٢(الأحكام  درر الحكام شرح مجلة: انظر -١
 ).٢٢/١٣٢(المبسوط : انظر -٢
 ).٥/١٩٤(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : أنظر -٣

 ). ٥/١٤(المبدع في شرح المقنع : انظر -٤
 ).٢٢/١٣٢(انظر المبسوط  -٥
 ).٢/٢٧٥(الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل : انظر -٦
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ومنھا لو عیّن لھ بلداً وأخرجھ إلى غیر ذلك البلد، أو دفعھ بضاعة إلى من 
صار غاصباً وإن اشترى شیئاً بعد ذلك كان یخرجھ من ذلك البلد ضمن، لأنھ بالمخالفة 
  ).١(المشتري لھ لأنھ بالإخراج بطلت المضاربة 

ومنھا لو أعانھ رب المال بغلمانھ أو دوابھ في السفر لا تفسد المضاربة ونفقة 
غلمانھ ودوابھ علیھ دون مال المضاربة، فإن أنفق المضارب علیھم بغیر إذن رب المال 

  ).٢(ضمن من مال 
  : الأمثلة المتعلقة بشركة الملك: عة الثالثةالمجمو

  
منھا لو كان وكلھ بقبض مالھ كلھ فقبضھ فھلك منھ فللشریك أن یضمن شریكھ 
نصف ذلك، كما لو قبضھ بنفسھ وإن شاء ضمن الوكیل، لأنھ في قبض نصیب الشریك 

لأنھ متعد في حق الشریك فكان لھ أن یضمنھ نصیبھ بتعدیھ، ثم یرجع الوكیل بما ضمن، 
 ).٣(قائم مقام من ضمنھ ولأنھ لحقھ غرم فیما باشره بأمر الموكل فیرجع بھ علیھ 

  
  )٤(إذا قیدت الوكالة بقید فلیس للوكیل مخالفتھ : القاعدة الثانیة

  
  المعنى الإجمالي للقاعدة

. سبق بأن الشركة مبناھا الوكالة، فالحكم الذي یقید الوكیل ھو الذي یقید الشریك
وكیل لا یجوز لھ مخالفة ما قید موكلھ بھ، فلا یجوز للشریك مخالفة شریكھ وإذا كان ال
  .فیما قیده بھ

  :الأمثلة التطبیقیة على القاعدة
  :عدة مسائل، منھا) ٥(ورد في درر الحكام شرح مجلة الأحكام 

قد وكلتك ببیع ساعتي ھذه بألف درھم، كانت وكالتھ مقیدة بأن لا : لو قال الموكل
  .ن ألف، حتى أن الوكیل لا یمكنھ أن یبیعھا بأنقص، فإن باع كان البیع موقوفاً یبیع بأقل م

ومنھا لو قیدت الوكالة بالشراء بقید، فلیس للوكیل مخالفتھ فإن خالف فلا ینفذ 
  .شراؤه في حق الموكل

اشتر لي جوخاً للجبة، فإذا لم یكف ما أخذه من الجوخ : ومنھا لو قال الموكل
ومنھا لو وكلھ نقداً أو . راء في حق الموكل، یكون والجوخ للوكیلجبة، فلا ینفذ الش

بعھ برھن أو كفیل، فلیس للوكیل : ومنھا لو قال لھ الموكل. دلالة، فلیس لھ أن یبیعھ نسیئة
 .أن یبیعھ بلا رھن

                                      
 ).٥/٥٩(تبین الحقائق شرح كنز الدقائق : انظر -١
 ).٤/٣٤٠(الفتاوي الھندیة في مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان : انظر -٢
 ).١٩/١٤٦(المبسوط  -٣
 ).٣/٥٣٧(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )١/٢٨٧(مجلة الأحكام العدلیة : انظر -٤
٣/٥٣٧( -٥.( 
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  :القاعدة الثالثة

  ).١(إذا أستبیح الشيء بالإذن ففیما عدا محل الإذن یبقى على أصل التحریم 
  :نى الإجمالي للقاعدةالمع

محل الإذن في عقود الشركات التجارة والزراعة ورعایة الزرع الاستعمال 
  .والتقییدات المتعلقة بھ، فیما عدا ھذا المحل لا یجوز فعلھ، لأنھ على أصل المنع

  :الأمثلة التطبیقیة على القاعدة
نما أذن ومنھا أن المقارض إ). ٢(منھا لو رھن شیئاً من ضمن المضاربة ضمن 

  .لھ في حركة المال إلى ما ینمیھ، فإذا حركھ لغیر ما لھ أخذه ضمن ھلاكھ
  

  القواعد الفقھیة المتعلقة بتصرف الشریك: المطلب الثالث
  .الشركة تنعقد على عادة التجار: القاعدة الأولى
  .كل ما كان داخلاً في التجارة عادة للشریك فعلھ: القاعدة الثانیة
  الشركة معقودة للربح حقیقة أو مظنة: القاعدة الثالثة

  
  ).٣(الشركة تنعقد على عادة التجار : القاعدة الأولى

  :المعنى الإجمالي
تقرر ھذه القاعدة بأن مرجع تصرفات الشریك عند الإطلاق أو التفویض إلى ما 
 یعتاد التجار، فما كان من عادة التجار فللشریك القیام بھ، وما لیس من عادة التجار، فلیس

  ).٤(للشریك القیام بھ 
  :تطبیقات على القاعدة

منھا أنھ یجوز لكل واحد منھما أن یبیع ویشتري مساومة ومرابحة وتولیة 
  ).٥(ومواضعة، وكیف رأى المصلحة، لأن ھذا عادة التجار 

ومنھا أنھ لیس لھ أن یعمل ما فیھ ضرر وما لا یعملھ التجارة، ولا أن یبیع إلى 
  ). ٦(ومنھا الإیداع والإبضاع، لأنھ عادة التجار أجل لا یبیعھ التجار 

ومنھا أن لھ أن یحتال بالثمن على رجل موسراً كان المحتال علیھ أو معسراً، 
لأن الحوالة عادة التجار لأن الوصول إلى الدین قد یكون أیسر من ذمة المحتال علیھ منھ 

أصلح جاز وإلا فلا، لأن من ذمة المحیل، بخلاف الوصي إذا احتال بمال الیتیم إن كان 

                                      
 ).٧/٣٥٠(المغني : انظر -١
 ).٣/٤٢٣(تكملة حاشیة رد المحتار ، و)٧/٢٦٤(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : انظر -٢

 ).٣/٤٢٣(، ودرر الحكام )٦/٦٨(بدائع الصنائع  -٣
 .٤٥٤القواعد والضوابط الحاكمة الخاصة في عقود التجارة، ص  -٤
 ).٧/١٢٨(المغني : انظر -٥
 ).٣/٥٠١(، وكشاف القناع عن متن الإقناع )٥/١٢٢(الشرح الكبیر لابن قدامة : انظر -٦
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تصرف الوصي في مال الیتیم مبني على النظر والتصرف المضارب مبني على عادة 
  )١(التجار 

  
  ).٢(كل ما كان داخلاً في التجارة عادة للشریك فعلھ : القاعدة الثانیة

  :المعنى الإجمالي للقاعدة
ھي التي تعد من  تفید القاعدة بأن معیار ما یجوز للشریك القیام بھ من التصرفات

  .الأعمال التجاریة من عادة التجار
  الأمثلة التطبیقیة على القاعدة

  :تنبني على ھذه القاعدة عدة مسائل یمكن تقسیمھا إلى المجموعات التالیة
  

  :الأمثلة المتعلقة بعقد البیع: المجموعة الأولى
ومنھا ). ٣( منھا فسخ البیع المضر، لأنھ من مصلحة التجارة فملكھ كالرد بالعیب

أن لھ أن یبیع بقلیل الثمن وكثیره إلا بما لا یتغابن الناس في مثلھ، لأن المقصود من العقد 
  ).٤(ھو الاسترباح لا یحصل بھ فكان مستثنى من العقد دلالة 

ومنھا أن لھ أن یشتري المعیب إذا رأى المصلحة فیھ، لأن المقصود الربح وقد 
ا أن لا ینبغي للذي أخذ المال أن یشترط مع أخذه المال ومنھ). ٥(یكون الربح في المعیب 

المال أن یكافئ ولا یولي من سلعتھ أحداً ولا یتولى منھا شیئاً لنفسھ، یرید أنھ لیس للعامل 
أن یشترط في عقد القراض إلا أن یكافئ منھ من أسدى إلیھ معروفا یختص بھ، وأما لو 

على وجھ التجارة وحسن النظر لجاز كافأ منھ أحداً بمعروف أسدى إلیھ في مال القراض 
  .ذلك

ومنھا إقالة أحد الشریكین فیما باعھ ھو أو شریكھ وتولیتھ لازمة كبیعھ ما لم تكن 
فیھ محاباة، فیكون كالمعروف لا یلزم إلا ما جر بھ إلى التجارة نفعاً وإلا لزمھ قدر 

  ).٦(حصتھ منھ 
  

  :الأمثلة المتعلقة بعقد الإجارة: المجموعة الثانیة
منھا أن لھ أن یستأجر أرضاً بیضاء ویشتري ببعض المال طعام فیزرعھ فیھا، 
وكذلك لھ أن یقلبھا لیغرس فیھا نخلاً او شجراً او رطباً، فذلك كلھ جائز، والربح على ما 

                                      
 ).٦/٨٨(الصنائع في ترتیب الشرائع بدائع : انظر -١
 ).٧/١٣١: (المغني -٢
 ).٥/٩(المبدع في شرح المقنع : انظر -٣
 ).٦/٣٩٢(، وحاشیة رد المحتار )٦/٦٨(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : انظر -٤
 ).٥/١٤٨(الشرح الكبیر لابن قدامة : انظر -٥
 ).٧/٨٠(مواھب الجلیل  -٦
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شرطا، لأن الاستئجار من التجارة، لأنھ طریق حصول الربح وكذا ھو من عادة التجار 
  ).١(فیملكھ المضارب 

أن لھ أن یستأجر أجیراً لشيء من تجارتھما، لأن الإجارة من التجارة حتى  ومنھا
یملكھا المأذون في التجارة وھو من عادات التجار أیضاً ومن ضرورات التجارة أیضاً، 
لأن ا لتاجر لا یجد بداً منھ، ولأن المنافع عند إیراد العقد علیھا تجري مجرى الأعیان 

ء وھو یملك الشراء فیملك الاستئجار، والأجر یكون على فكان الاستئجار بمنزلة الشرا
المستأجر یطالب بھ دون شریكھ، لأن العاقد لا شریكھ وحقوق العقد ترجع إلى العاقد 

  ).٢(ویرجع على شریكھ بنصف الأجرة، لأنھ وكیلھ في العقد 
 ومنھا أن لھ أن یستأجر البیوت لجعل المال فیھا، لأن لا یقدر على حفظ المال إلا
بھ ولھ أن یستأجر السفن والدواب للحمل، لأن الحمل من مكان إلى مكان طریق یحصل 

  ).٣(الربح ولا یمكنھ النقل بنفسھ 
  

  :الأمثلة المتعلقة بعقود التبرعات: المجموعة الثالثة
منھا أنھ لیس لھ أن یكاتب الرقیق ولا یزوّجھ ولا یعتقھ على مال ولا غیره، لأن 

لتجارة، ولیست ھذه الأشیاء من تجارة، سیما تزویج العبد فإنھ الشركة انعقدت على ا
  ).٤(محض ضرر 

  ).٥(ومنھا أن لا یھب ولا یقرض ولا یحابي، لأن ذلك لیس بتجارة 
  

  :الأمثلة المتعلقة بالسفر بمال الشركة وغیره: المجموعة الرابعة
اء المال، منھا أن للمضارب أن یسافر بالمال، لأن المقصود من ھذا العقد استنم

  ).٦(وھذا المقصود بالسفر أوفر، ولأن العقد صدر مطلقاً عن المكان فیجري على إطلاقھ 
)٦.(  

ومنھا أنھ لیس لھ أن یخلط مال الشركة بمالھ ولا مال غیره، لأنھ یتضمن إیجاب 
  ).٧(حقوق في المال، ولیس ھو من التجارة المأذون فیھا 

  

                                      
 ).٦/٨٨(ترتیب الشرائع أنظر بدائع الصنائع في  -١
 ).٦/٧٠(أنظر بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  -٢
 ).٦/٨٨(أنظر بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  -٣
 ).٥/٩(، والمبدع في شرح المقنع )٥/١٢١(الشرح الكبیر لابن قدامة : انظر -٤
 ).٥/١٢١(الشرح الكبیر لابن قدامة : انظر -٥
 ).٦/٨٨(رتیب الشرائع بدائع الصنائع في ت: انظر -٦
 ).٥/٩(، والمبدع في شرح المقنع )٧/١٢٨(انظر المغني  -٧
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  ).١(یقة أو مظنة الشركة معقودة للربح حق: القاعدة الثالثة
  :المعنى الإجمالي

تشیر القاعدة إلى ما یلزم الشریك من التصرفات بمقتضى عقد الشركة، وھو 
فما لا یحقق الربح على وجھ الیقین أو غلبة الظن، فلا . المقصود الأول وھو تحقیق الربح

  .یجوز للشریك القیام بھ
  :الأمثلة التطبیقیة على القاعدة

ي المعیب إذا رأى المصلحة فیھ، لأن المقصود الربح وقد یكون منھا أن لھ أن یشتر -١
 ).٢(الربح في المعیب 

ومنھا أن لھ أن یوكل بالشراء والبیع، لأن التوكیل من عادة التجار، ولأنھ طریق  -٢
 ).٣(الوصول إلى المقصود وھو الربح فكان بسبیل منھ كالشریك 

 ).٤(یر للثمن عادة التجار ومنھا لو باع شیئاً وأخر الثمن جاز، لأن التأخ -٣

  

                                      
 ).٣/٥١٣(، وكشاف القناع )٥/٢٣(المبدع  -١
 ).٥/١٤٨(الشرح الكبیر لابن قدامة : انظر -٢
 ).٦/٨٨(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : انظر -٣

 ).٦/٨٨(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : انظر -٤
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  :الخاتمة

  
  :أھم النتائج التي توصلت إلیھا

القول بأن عقود الشركات التي تناولھا الفقھ الإسلامي قاصرة عن مواكبة مستجدات  -١
عقود الشركات غیر مبني على الدراسة، فإن جمیع عقود الشركات التي تذكر في 

و شكلا من أشكال عقود الشركات التي الأنظمة والقوانین، وجمیع مستجداتھا لا یعد
 .تناولھا الفقھ الإسلامي

 .الأصل في العقود الجواز، والشركة من العقود الجائزة -٢

 .یجوز ضرب المدة للعقود الجائزة -٣

 .لا یشترط الاختلاط في أموال الشركة -٤

إطلاق لفظ الشركة یقتضي التساوي بین الشركاء في عین المال أو نمائھ، فلا یعدل  -٥
 .ذلك إلا ببیان عن

ھلاك المال المشترك من ضمان الشریكین إذا كان بعد العقد، ولو كانقبل الخلط أو  -٦
 .التصرف، ومن ضمان صاحبھ إذا كان قبل العقد

 .استحقاق الأجرة في شركة الأبدان مرتبطة بضمان العمل فقط -٧

 .كل ما جاز أن یكون ثمناً، جاز أن یكون رأس المال في الشركة -٨

 .بین شریكي الوجوه على قدر ملكیھا في المشتريالربح  -٩

 .یصیر المضارب ضامناً بالتعدي، والربح بینھما على ما شرطا -١٠

  

  .والحمد � رب العالمي، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  :المصادر والمراجع

، فتح )ه٨٦١ي توف(ابن الھمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد الإسكندري السیواسي .١
  . ، دار الفكر، بیروت)شرح الھدایة(القدیر 

ابن أمیر الحاج، محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمیر حاج ویقال لھ ابن .٢
 . بیروت -، التقریر والتحبیر، دار الكتب العلمیة )ه٨٧٩توفي (الموقت، ابو عبد الله 

  .دار الفكر، بیروت، لبنان، المحلى بالآثار، )ه٤٥٦توفي (ابن حزم، علي بن أحمد .٣

رد المحتار على الدر ) ه١٢٥٢توفي (ابن عابدین، محمد أمین بن عمر المشھور .٤
، دار الكتب )حاشیة ابن عابدین(في شرح تنویر الأبصار، المعروف ب . المختار
 .العلمیة

، معجم مقاییس )ه٣٩٥توفي (ابن فارس أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا .٥
م، الطبعة الثانیة، ١٩٩٩ه ١٤٢٠ -لبنان  -بیروت  - دار الجیل : راللغة،دار النش

  . تحقیق عبدالسلام محمد ھارون

، المغني في فقھ الإمام أحمد )ه٦٢٠ - (ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد أبو محمد .٦
  . ١، ط ١٤٠٥بن حنبل الشیباني، دار الفكر، بیروت، 

  . ، الفروع، عالم الكتب)ه٧٦٣توفي (المقدسي ابن مفلح، شمس الدین أبو عبد الله محمد .٧

ابن نجیم، زین الدین بن ابراھیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب .٨
  الإسلامي 

  . ، المدونة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان)ه١٧٩توفي (الأصبحي، مالك بن أنس .٩

یة على الھدایة، ، العنا)ه٧٨٦توفي (البابرتي، محمد بن محمود المتوفى سنة .١٠
  . دارالفكر، بیروت

، المنتقى شرح )ه٤٧٤توفي (الباجي، أبو الولید سلیمان بن خلف الأندلسي .١١
  . الموطأ،دار الكتاب الإسلامي

، حاشیة البجیرمي على الخطیب، طبع )ه١٢٢١-(البجیرمي سلیمان بن أحمد .١٢
  . بیروت -دارالفكر 

، كشاف القناع عن متن )ه١٠٥١توفي (البھوتي، منصور بن یونس بن إبریس .١٣
  . الإقناع،دار الكتب العلمیة
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، التعریفات، دار الكتاب )ه٨١٦توفي (الجرجاني، علي بن محمد بن علي .١٤
أیمن . د.، الطبعة الأولى، تحقیق إبراھیم الأبیاري١٤٠٥العربی،بیروت، طبع عام 

  .البدارین

، )ھا ٩٥٤توفي ( الحطاب الرعیني، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن.١٥
  .مواھبالجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، لبنان

الحموي، أحمد بن محمد الحنفي، غمز عیون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن .١٦
  .لبنان -دار الكتب العلمیة بیروت ) ٥، ٢(نجیم

، شرح مختصر خلیل، دار الفكر، )ه١١٠١توفي (الخرشي، محمد بن عبد الله .١٧
  .روت لبنانبی

، مغني المحتاج إلى )ه٩٧٧توفي (الخطیب الشربیني، شمس الدین محمد بن احمد .١٨
 . المعرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب العلمیة

  .الخفیف، الأستاذ علي الخفیف، الشركات في الفقھ الإسلامي.١٩

، حاشیة )ه١٢٣٠توفي (الدسوقي، شمس الدین شمس الدین محمد بن احمد بن عرفة .٢٠
. الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر، دار إحیاء الكتب العربیة) لحركات في الفقھا

  ).الا د ي

  .١٤٠٣الخیاط، الدكتور عبد العزیز عزت الخیاط، الطبعة الثانیة .٢١

، )ه١٠٠٤-(الرملي، شمس الدین محمد بن أحمد المصري الشھیر بالشافعي الصغیر .٢٢
  .ر الفكر، بیروتنھایة المحتاج إلى شرح ألفاظ المنھاج، دا

الزبیدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضی، تاج .٢٣
  .العروس

، تبین الحقائق شرح )ه٧٤٣توفي (الزیلعي، فخر الدین عثمان بن علي الحنفي .٢٤
  .كنزالدقائق، دار الكتاب الإسلامي

، )ـھ٤٨٣ي توف(السرخسي، شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل .٢٥
  .المبسوط،دار المعرفة، بیروت

، نشر دار ١٩٦٢السنھوري، الدكتور عبد الرزاق السنوري، الجزء الخامس طبعة .٢٦
  .النھضة العربیة

، الأشباه والنظائر في النحو، طبع مكتبة الكلیات )ه٩١١توفي (السیوطي جلال الدین .٢٧
 .م١٩٧٥الأزھریة، القاھرة، 
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 عتیقي، عقود الشركات دراسة فقھیة مقارنة، مكتبة عتیقي، الدكتور محمد عبید الله.٢٨
  .م ٢٠١٧ – ـھ١٤٨٣الكویت  –ابن كثیر 

، حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني، دار )ه١١٨٩-(العدوي، على الصعیدي .٢٩
  .الفكر، بیروت، لبنان

الفیروز آبادي، القاموس المحیط، طبع مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، الطبعة الأولى، .٣٠
  .ه١٤٠١

  .الفیومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر، طبع المكتبة العلمیة.٣١

القلیوبي، شھاب الدین والشیخ عمیرة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلي .٣٢
 . علىالمنھاج، دار إحیاء الكتب العربیة

، بدائع الصنائع )ه٥٨٧توفي (الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد .٣٣
 .ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیةفی

 .م١٩٨٢الكفوي أبو البقاء، الكلیات، منشورات وزارة الأوقاف السوریة، .٣٤

، ١٩٥٤كمال طھ، الدكتور مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، طبعة أولى سنة .٣٥
 .١٩٥٦وثانیة 

، الإنصاف في )ه٨٨٥توفي (المرداوي، علاء الدین أبو الحسن بن سلیمان .٣٦
 .جح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربيمعرفةالرا

 .المرغیناني، جمال الدین عبد الله بن یوسف، نصب الرایة، نشر دار الحدیث.٣٧

، التاج والإكلیل )ه٨٩٧توفي (المواق، أبو عبد الله محمد بن یوسف العبدري .٣٨
 .لمختصرخلیل، دار الكتب العلمیة

  .زارة الأوقاف الكویتیة، الكویتالموسوعة الفقھیة الكویتیة، مجموعة من العلماء، و.٣٩

، )ه١١٢٥توفي (النفراوي، أحمد بن غنیم بن سالم بن مھنا المالكي المتوفي .٤٠
 .، دار الفکر بیروت لبنان.الفواكھالدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني

، تحفة المحتاج )ه٩٧٤توفي (الھیتمي ابن حجر، شھاب الدین أحمد بن محمد .٤١
 .إحیاء التراث العربيبشرحالمنھاج، دار 

یونس، إسماعیل كولا وولي یونس، القواعد والضوابط الحاكمة الخاصة في عقود .٤٢
 .م ٢٠١٩ –ه  ١٤٤٠الشركات، دار النفائس، الطبعة الأولى 

 
  




